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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن حكم القسم المتأخر إذا اقترن بالفاء في المضارع.
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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول حكم القسم المتأخر إذا اقترن بالفاء في المضارع.
II. موضوع المقالة 
حكم القسم المتأخر إذا اقترن بالفاء:

إذا اجتمع الشرط والقسم، وتأخر القسم مقرونًا بالفاء- لم يكن في الكلام حذف ولا استغناء، فإذا قيل: "إن تزرني فوالله لأكرمنك"، فهذا القول لا حذف فيه، وجملة لأكرمنك، جواب القسم، وجملة القسم وجوابه جواب الشرط، وقد أجاز ابن السراج أن يستمر هذا الحكم مع عدم وجود الفاء على تقدير نيتها؛ ولهذا يجوز عنده نحو: "إن تقم والله لأزورنك" على تقدير: فوالله لأزورنك، وهذا لا يجوز على مذهب الجمهور؛ لأن هذه الفاء واقعة في جواب الشرط في تلك الحالة، ولا تحذف هذه الفاء إلا في ضرورة الشعر، فالصواب على مذهب الجمهور أن يقال: "إن تقم والله أزرك".
ونبدأ بعد الذي قدمناه -نقلًا عن شراح الألفية- في عرض ما قاله العلماء الثلاثة في هذا الموضع، فنقول:
قال الزمخشري:  "وتقول: "والله إن أتيتني لا أفعلُ" بالرفع، "وأنا والله إن تأتني لا آتك" بالجزم؛ لأن الأول لليمين والثاني للشرط". انتهى.
وقال ابن الحاجب معقبًا على قولي هذا:  "فصلٌ: قوله: وتقول: "والله إن أتيتني لأفعل" إلى آخره، قال الشيخ: عقد هذا الفصل في أنه إذا اجتمع الشرط والقسم، فإن تقدم القسم أول الكلام كان الحكم في الجواب له، ووجب أن يكون الفعل ماضيًا أو في حكمه كمسألة الكتاب، وهو قوله: "والله إن أتيتني لا أفعل" بالرفع، أما كون الجواب للقسم فلأنه تقدم أول الكلام فدل على أنه المقصود عند المتكلم، فجعل آخر الكلام لما هو المقصود أولى، أما كون الفعل ماضيًا أو في حكمه فلأنه لما اجتمع على الشرط في الجزاء بجعله للقسم أراد أن يكون الشرط غير معمول في اللفظ؛ ليتناسب مع أخيه، فإن توسط القسم وهو متقدم على الشرط فلا يخلو إما أن تجعله معترضًا أو تجعله معتبَرًا، فإن جعلته معترضًا كان ما بعده لما قبله، إذ وجود المعترض وعدمه في أحكام ما معه سواء، وهي مسألة الكتاب، كقولك: "أنا والله إن تأتني لا آتك" وإن جعلت القسم في هذه المسألة معتبرًا كان حكمه حكم المسألة الأولى على السواء، فإن تقدم الشرط على القسم كان الكلام في كونه معترضًا وغير معترض كذلك، فإن جعلته معترضًا قلت: "إن تأتني والله آتك" بالجزم وإن جعلته معتبرًا قلت: "إن تأتني فوالله لآتينك"، ولا فرق بين أن يكون القسم في المسألة الأولى مرادًا أو ملفوظًا به أو ملفوظًا بما يدل عليه، فمثال الملفوظ بما يدل عليه .... وشبهه، ومثال ما هو مراد وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه .... فلولا تقدير القسم لم يجز أن يقال: "إن أكرمتني إنني لا أكرمك" وإذا قدر القسم وجب ذلك؛ لأن المعاملة له على ما تقدم، وقول من قال: التقدير: فإنكم، فحذفت الفاء مردود؛ لأن ذلك ضعيف وبأنه لا يكون إلا في ضرورة الشعر. انتهى كلام ابن الحاجب.
وقال ابن يعيش: اعلم إن اليمين لا بد لها من جواب؛ لأن القسم جملة يؤكد بها جملة أخرى، فإذا أقسمت على المجازاة فالقسم إنما يقع على الجواب؛ لأن جواب المجازاة خبرٌ يقع فيه التصديق والتكذيب، والقسم إنما يؤكد الأخبار، ألا ترى أنك لا تقول: والله هل تقوم، ولا والله قم؛ لأن ذلك ليس بخبر، فلما كان القسم معتمدًا به الجواب بطل الجزم، وصار لفظه كلفظه لو كان في غير مجازاة، فتقول: "والله إن أتيتني لا أفعلُ" بالرفع؛ لأنه جواب القسم والشرط ملغي، كأنك قلت: "والله لا أفعل إن أتيتني"، وصار الشرط معلقًا على جواب اليمين كما كان معلقًا عليه الظرف من نحو إذا قلت: "والله لا أفعل يوم الجمعة" وتقول: "والله إن أتيتني آتيك" والمراد: لا آتيك، فلا تحذف من القسم في الجحد؛ للعلم بموضعها، إذ لو كان إيجابًا لزمته اللام والنون، نحو: "الله لآتينك"..... أي: لا تفتأ، ولو جزمت الشرط وقلت: "والله إن تأتني لا آتيك" لم يحسن؛ لأن حرف الشرط لا يجزم ما لا جواب له، والجواب هنا للقسم، فإن تقدّم القسمَ شيءٌ، ثم أتى بعده للمجازاة، اعتمدت المجازاة على ذلك الشيء، وألغي القسم، نحو قولك: "أنا والله إن تأتني لا آتك" اعتمد الشرط والجزاء على أنا، وصار القسم حشوٌ ملغى، كأنه ليس في اللفظ، ألا ترى أنك تقول: "زيد والله منطلق" ولو قدمت القسم لزمك أن تأتي باللام فتقول: "والله لزيد منطلق" فبان الفرق: أن القسم إذا وقع حشوًا ألغي، وكان من قبيل الجمل المعترضة في الكلام، فأنا مبتدأ والشرط وجوابه خبر المبتدأ، والقسم اعترض بين المبتدأ وخبره، ولا حكم له، فاعرفه. انتهى كلام ابن يعيش.
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